كان كلامنا المتقدم في تقرير الأدلة الدالة على تأثير الشرط انحصاراً في الجزاء، بمعنى أن غيره لا يؤثر في ترتب الجزاء، وقررنا هذا المطلب بوجوه أربعة:
الأول: هو أن العلاقة الموجودة بين الشرط والجزاء هي أكمل وأتم علاقة.

والثاني: هو إطلاق النسبة.

والثالث: هو إطلاق الشرط.

والرابع: هو إطلاق الجزاء.

وقلنا: إن هذه الوجوه الأربعة لا تثبت الانحصار بمعنى أن كل وجه منها لايتم في دلالته على تأثير الشرط في الجزاء انحصاراً.

كلامنا في هذا اليوم لازال موصولاً في إثبات الانحصار للتأثير للشرط في الجزاء، ولكن بتقريبات ووجوه أخر غير ما تقدم من الأوجه الأربعة.

هذا الوجه الذي نريد أن نقرره اليوم لا يتباين مع الوجوه المتقدمة بل يتقاطع معها في روح الاستدلال، والتعبير بروح الاستدلال تعبير رائع، يراد به أن ملاك الاستدلال أو معظم مناط الدليل واحد في الأوجه المتعددة، كذلك ههنا، الجملة الشرطية عندما أقول: إن جاءك زيد فأكرمه، هذه الجملة الشرطية لها إطلاق، هذا الإطلاق يلازم انحصار العلة في التأثير، وقد قرر هذا بوجهين، يرتضي أحدهما الماتن وينفي الآخر، أولاً نقرر الوجه الذي ارتضاه الماتن، ثم نبين الوجه الثاني وإشكال الماتن عليه:

أما تبيان الوجه الأول وهو إطلاق الشرطية في إثبات الانحصار للتأثير في الجزاء بالبيان التالي:

عندما نقول: إن جاءك زيد فأكرمه، نفهم أن غير هذه الجملة الشرطية لا يوجد شيء يؤثر في وجوب الإكرام، بمعنى أنه لو كان هناك ثمة شيء مؤثر ومتقدم في الرتبة على (إن جاءك) لكان قولنا: (إن جاءك) لا معنى لتأثيره، أي لا معنى لإناطة الجزاء وترتبه عليه، باعتبار أن هناك شيئاً متقدم على (إن جاءك) قد أثر في ترتب الجزاء، بيان ذلك: 

لو كان وجوب الإكرام يتحقق بشيئين أحدهما أن يكون زيد عالماً، والآخر أن يجيء، فيجب إكرامه لكونه عالماً، فإذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، لا معنى له، لماذا لا معنى له؟ لأن المفروض أن عالمية زيد وحدها كافية في ترتب وجوب إكرامه على اتصافه بهذا العلم، الشيء الأول، فلا معنى لإناطة وجوب الإكرام بمجيئه.
بيان آخر: 

عندما يوجد سببان ويكون أحدهما متقدماً على الآخر، فترتب الجزاء على المتأخر لا معنى له، لأن وجوب الإكرام ثابت من ناحية المتقدم، وترتيب الجزاء على المتأخر أشبه بتحصيل الحاصل.

هذا هو الوجه الذي ارتآه الماتن في بيان إطلاق الجملة الشرطية لإثبات الانحصار في ترتب الجزاء على الشرط.

أمس قلنا إطلاق الشرط موجب للشرطية، وهنا الجملة كلها، أو قلنا إطلاق الجزاء أو إطلاق النسبة، والنسبة مفرد، وأما هنا فالجملة، ولم نأت بجملة بدلها، الجملة كلها، بينما في الجزاء ألحظ فقط الشرط وحده أو الجزاء وحده، اللهم أن تقول لا معنى لقولنا الشرط دون أن نلحظ به الجملة، فيصير إشكالاً آخر، أي نقرر الإشكال بوجه هو: ما هو الفارق بين هذا الوجه والقول بإطلاق الشرط الجائي، لا معنى لأن نفرق بين إطلاق الجملة وإطلاق الشرط، هل يوجد من يجاوب على هذا الإشكال الذي هو تقريب لما أورده الشيخ إدريس (حفظه الله) أي أن هذا ليس بعينه، ولكنه شبيه به.

ويقال في الإجابة، وطبعاً هذا ليس من الكتاب بل خارج عنه، ففارق بين هذا الوجه وبين ما تقدم من إطلاق الشرط، فإطلاق الشرط فيه ترتب الجزاء على خصوصية الشرط، وبيان ذلك: 
عندما أقول: إن جاءك زيد فأكرمه، وبعبارة أخرى ألحظ العلقة الشخصية بين الشرط والجزاء، أما ههنا فألحظ شيئاً آخر، وهو انتفاء، وحتى يتضح المعنى: ذكرت لكم فيما تقدم الوجه الذي أورده المحقق العراقي، وسوف يأتينا إن شاء الله، عندما قال: إن الجملة الشرطية بهذه المثابة، مرة عندنا التعليق على الشخص، وأخرى التعليق على طبيعي الحكم، ففي الجملة الشرطية عندما أقول: إن جاءك زيد فأكرمه، بمعنى علقت على طبيعي الحكم، أي لا يوجد سبب لطبيعي الحكم إلا هذا، أما في إطلاق الشرط فالتعليق على شخص الحكم، هذا هو الذي يفرق بين هذا الوجه وبين ما تقدم.

أما الوجه الثاني في تبيان إطلاق الشرطية:

نقول: لو كانت الجملة الشرطية وحدها غير كافية في ترتب الشرط عليها لكان انضمام غيرها لها يستدعي أن يكون كل من الجملتين جزءً من السبب، والحال أننا نستظهر من إطلاق الشرطية كون سببية السبب منحصرة بالجملة الأولى وهي المجيء، فلو كان المجيء مع القيام الذي أمس مثلنا به، كلاهما يترتب عليه وجوب الإكرام لكان المجيء وحده غير كافٍ في ترتب وجوب الإكرام، عرفنا هذا الوجه لتقريب إطلاق الشرطية.

قال الماتن: هذا الوجه في التقريب لا ينبغي أن نأخذ به، لماذا؟ لأنه يخالف مبنانا ومبنى الكثير، إذ قلنا إن الجملة الشرطية ليست هي السبب، بمعنى السببية الحكمية، فليست هي العلة، بمعنى العلية الفلسفية الحكمية، حتى تكون وحدها هي المؤثرة، وإنما قلنا يستفاد من الشرطية ههنا السببية بمعنى التلازم بينها وبين الجزاء، ولا أكثر، أي ليس هناك أكثر من تلازم بين الجملة الشرطية وبين جزائها، ولذلك استقربنا أن يكون الشرط الجزء الأخير من العلة أو الجزء المتمم، والجعل الشرعي هو العمدة في إثبات وجوب الجزاء، فهذا التقريب بإطلاق الشرطية لا معنى له، لأنه يخالف المبنى الذي ذكرناه، فإذاً تقريب إطلاق الشرطية يعتمد على الوجه الأول فحسب، بمعنى أنه لو كان ثمة تأثير لغيره لكان عند تقدم الغير لا معنى لتأثيره، والحال أننا نفهم وحده هو المؤثر، حتى لو تقدم غيره لما كان لذلك الغير أي تأثير.
أما جواب الماتن على هذا التقريب فقال: إن هذا الاستدلال على إطلاق الجملة الشرطية لإثبات الانحصار لا معنى له، أي غير مثبت للانحصار، كيف؟ قرب الوجه؟ 

قال: بهذا البيان الذي يتضح به أنه لا نستطيع أن نثبت بإطلاق الشرطية تأثير الجملة الشرطية وحدها دون التقدم لغيرها في التأثير، فلا نستطيع أن نثبت به ذلك، لماذا؟ قال: نحن عندما نقول: إن جاءك زيد فأكرمه، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أن لمجيء زيد تأثير في ترتب الإكرام، هذا لا إشكال فيه، وأن وجوب الإكرام يتعقب مجيء زيد، هذا لا إشكال فيه، وأيضاً نستفيد عند انتفاء المجيء قد لا يترتب وجوب الإكرام، وهذه (قد) ضعوا عليها دائرة في أذهانكم، قد لا يترتب وجوب الإكرام، لماذا قلنا قد؟ لأنه قد يترتب بوجه آخر، وهذا معنى عدم صحة الاستدلال بهذا التقريب المتقدم أي بإطلاق الشرطية، قد يترتب وجوب الإكرام بوجه آخر، أي أن إطلاق الشرطية لا ينفي تأثير وجود سبب غير مجيء زيد لترتب الإكرام عليه.

قال الماتن: أولاً لأن المنصرف من إطلاق تأثير المؤثر للأثر بيان تحقق الأثر تبعاً له، تبعاً للمؤثر في فرض وجوده، ولكن في فرض عدمه ليس مطلقاً ينتفي، بل قد ينتفي، وعبارة الكتاب لاتعطي هذا المعنى، بل ناقصة ولا تفيد هذا المطلب، ولذا من يريد أن يهمش عليها فليهمش، لأنها في المطلب مبتورة وغير موضحة.

قال الماتن: لأن المنصرف من إطلاق المؤثر للأثر بيان تحقق الأثر تبعاً للمؤثر في فرض عدمه، (تبعاً للمؤثر في فرض عدمه) هم لايقولون بفرض عدمه، بل تبعاً له في فرض وجوده، وتكملة الجملة هكذا (وانتفاء الأثر عند انتفاء المؤثر لا مطلقاً) فتصير العبارة تامة وواضحة.
بنحو يقتضي عدمه قبله، فلا يوجد عندنا دليل بهذه المثابة أنه لو انتفى السبب لانتفى المسبب مطلقاً، فإذا قيل مثالاً: وقوع الإناء سبب لانكساره، العلة للانكسار هو الوقوع، لنستظهر من هذا الكلام تأثير الوقوع في الانكسار، متى؟ لو لم ينكسر قبله، أما إذا انكسر الإناء قبله ثم وقع وهو منكسر، فالانكسار تحقق، فلو أتى شخص بمطرقة وضرب الإناء الذي من الزجاج وكسره، ثم هو بيده ألقاه، فهذا واضح لا يقال إن وقوع الإناء سبب لانكساره، لأن المطرقة كانت هي السبب.
ولذلك قال: لا أنه لا ينكسر قبله بوجود سبب آخر، بل انكساره قبله كالرافع لموضوع الإطلاق، فلا معنى لأن نقول وقوع الإناء سبب للانكسار، هو انكسر، فضربة المطرقة كانت كافية وافية وشافية، من دون ينافيه عرفاً، وكذا الحال في الشرطية غير المسوقة للمفهوم، يقول: الدليل على ذلك، كيف ننتبه أن إطلاق الجملة الشرطية لايثبت سببيتها للمسبب، لأنه أولاً عندنا جمل يتحقق السبب بغيرها، وثانياً عندنا جمل شرطية، أصلاً لا تدلل على المفهوم، كالجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع.

مما لا يتضمن إلا سببية شيء لحدوث آخر، ولعله، فبعض الأصوليين أراد أن يعبر عن إشكالنا هذا الأول، كأنه فهم المطلب الذي نحن نشرحه، ولكن تعبيره ما كان في غاية الدقة والوضوح، كالتعبير الذي نحن جئنا به، ولكنه يقصد نفس المطلب الذي نحن نقصده.

ولذلك قال: ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره غير واحد في المقام من ظهور الكلام في بيان المؤثرية الاقتضائية، وليست المؤثرية  على نحو العلية التامة، يدور معها الأثر وجوداً وعدماً، أي إلى قابلية الجملة الشرطية للتأثير في الجملة، وإلا فلا إشكال في ظهور الكلام في المؤثرية الفعلية، أما عندما نقول لا، الجملة الشرطية إذاً هي سبب تام السببية، فلا يحتاج أن نقول إن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، لأن واضح أن العلة متى وجدت وجد المعلول،وانتفاؤها يلزم منه انتفاء المعلول، فنحن ليس كلامنا على أن هذه علة تامة، فإذا وجدت وجد معلولها وإذا انتفت العلة التامة أو انتفى أحد أجزائها سوف ينتفي المعلول، هذا واضح ولا يحتاج له إلى دليل.
فلم نقل العلية الفلسفية، بل قلنا التلازم، عبر علية عرفية، أما إذا كانت علية بالمعنى الحكمي فهذا يصير ليس وراء عبادان قرية.

ولذا قال: وإلا فلا إشكال في ظهور الكلام في المؤثرية الفعلية لتمامية العلية حين وجود الشرط وعدم وجود المانع، هذا واضح، ولا يحتاج أن نتكلم فيه.

الإشكال الثاني:

وهذا يجعل المطلب في تمامية وغاية الوضوح، نحن نريد أن نقول إن إطلاق الجملة الشرطية لا يدل على نفي سببية سبب آخر قد يتقدم على الشرط، هذا لانستفيده من إطلاق الجملة الشرطية، أي قد يكون هناك مؤثر غير الشرط، والدليل على ذلك: يقول إذا قلنا هكذا: إن جاءك زيد من السفر فأكرمه، فالشرط هو (من السفر) واحتملنا أن يكون زيد جاء من عمل شاق تترتب عليه فائدة كبيرة وعائدة عظيمة للمجتمع ككل، أيضاً يجب إكرامه في هذه الحالة، فهل معنى قولنا: إن جاءك زيد من السفر فأكرمه، معناه أنه لايجب إكرامه لو جاءك من ذلك العمل الشاق المترتبة عليه الفائدة؟ هذا لايعطينا....

لا، الذي يدعي المفهوم لابد أن ينفي احتمال وجوب الإكرام بسببية سبب آخر، بينما هذا الاحتمال نحن نراه بالبيان وندركه وجداناً، أنه يترتب وجوب إكرامه على ما هو الأعظم والأحسن من مجيئه من السفر.

ولذلك قال الماتن: وثانياً إنما يمنع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط بنحو لايبقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجوده، لو سلمنا بالاستدلال، مع أننا لا نسلم به،لأننا قلنا إن إطلاق الجملة الشرطية لا ينفي سببية سبب يتقدم عليه كما تقدم، مع ذلك نأتي ببيان آخر: ولا يمنع من استناده لأمر لا يجتمع مع الشرط، أصلاً بسبب ثاني، وهو مثلاً القيام بعمل حميد مفيد كبير غير السفر، كما لو قيل: إن جاء زيد من سفره هذا يوم الجمعة وجب إكرامه، واحتملنا وجوب إكرامه، تعبيره دقيق، واحتملنا وجوب إكرامه أيضاً لكن ليس يوم الجمعة بل يوم الثلاثاء الذي هو أعظم من يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة السيارات متوفرة،  والناس يسافرون لأنه يوم عطلة، ولكن يوم الثلاثاء الذي هو صعب على أحد أن يأتي، ولكنه جاء يوم الثلاثاء، فهذا وجوب إكرامه يصير أعظم.

لو أتى الماتن بالمثال الذي نحن أتينا به سابقاً لكان أفضل، ولكن حتى هذا ولكنه يحتاج لبعض الرتوش ويصلح بلا إشكال.

ولذلك قال: لو جاء من السفر يوم الثلاثاء، أو يجتمع معه في ظرف لا يمنع من تأثيره لتعدد الموضوع، أي قد يكون هناك سببان لوجوب الإكرام، العلم لزيد والمجيء لزيد، فإن جاءك أكرمه وإن كان عالماً أيضاً أكرمه، كما لو قيل: رحب بالقادم إن كان عالماً، واحتملنا أيضاً وجوب الترحيب به، ولكن ليس لعلمه، بل لدماثة أخلاقه أو لكرمه، أو قيل: إن ذبح الحيوان بالحديد حل أكله، واحتملنا أن هذا الحديد ليس لأجل أنه يترتب الحكم عليه، كما أن الفقهاء كذلك، طيب لو ذبح بالاستيل الذي هو الكروم المطلي الذي لا يصدأ، فيه مادة تمنع من الصدأ، الذي نسميه (استيل) هل يحل أكله أم لا؟ ترون الفقهاء يستشكلون ويقولون بالحديد، ففي السابق كان الفولاذ موجوداً، كان آلة قاطعة، أي يقولون إن الانصراف كان هكذا، فكانت توجد وسائل يومئذ، يوم ورود النص، مثل الأخشاب يقطع بها، ومثل العظام، وسائل بدائية، الوسيلة المتعارفة والتي ينصرف إليها، لما يقول لك: اقطع بالحديد، فلا يريد حصر القطع به، أي الوسائل الأخرى المتعارفة للقطع والتي توجب الحدة، أي استراحة الحيوان في قطعه، لو كانت متوفرة، مثل اليوم الناس، لكان لا مانع منها، فلا نفهم من الانصراف إلا بنحو أنها الفرد المنتشر الذي يحقق مراد الشارع، وليس أكثر من ذلك، أي يحقق مراد الشارع في إراحة الحيوان.

إن كان واحتمل الترحيب به إن كان كريماً، أو قيل: إن ذبح الحيوان بالحديد حل أكله، واحتملنا أيضاً حليته لو ذبح بآلة أخرى غير الحديد.

واحتمل حليته أيضاً لو ذبح بالذهب، وحيث لا إشكال في عدم الفرق في دلالة الشرطية على المفهوم وعدما بين الموارد، فحن نحتمل أن هذه الموارد على مساق واحد، ولا مجال لاستناد الدلالة والظهور لعدم الفصل ليقال لنا: إننا نستدل بعدم الفصل، يلزم أن هذا الاستدلال الذي دلل به على انحصار الجملة الشرطية في تأثير الشرط في الجزاء، وأن غيره لو تقدم عليه لا يقوم مقامه، هذا لانقدر أن نستدل به.

لزم عدم نهوض هذا الوجه بإثبات المفهوم وعندنا أيضاً تتمة من الماتن: 

نحن أصلاً لو قلنا لك، وأنت من العرف وعربي قح، تفهم اللغة العربية وأكثر من ذلك، تفهم دقائق و نكات اللغة العربية، إذا قلنا لك: إن جاءك زيد فأكرمه، فهل تفهم أن زيداً إذا تألق في سماء المجد أنك لا تكرمه؟ أصلاً لا تفهم ذلك.

...
فهذا على أحد الأوجه للتقريبات لأنه توجد دلالة للمفهوم على غير هذه التقريبات، هذا تقريب المحقق العراقي.

...
وحينئذ لا إشكال في عدم الفرق في دلالة الشرطية على المفهوم وعدمها بين الموارد، ولا مجال لاستناد الدلالة والظهور لعدم الفصل، حتى نقول: إن جاءت في هذه الجملة الشرطية يلزم من هذا الوجه عدم نهوض هذا الوجه بإثبات المفهوم، كما يناسبة ما قلنا، نحن الآن أهل اللغة وأهل دقائق اللغة، إذا قالت حذام فصدقوها، وطرفة بن العبد صاحب المعلقة من هذه المنطقة، وعندنا ذوق في اللغة، ولكننا لانفهم هذا المعنى، أي الانحصار من إطلاق الجملة الشرطية، يحتاج أن يمدح نفسه في إثبات المطلب في بعض الأحيان، كقول يوسف الصديق (عليه السلام):(اجعلني على خزائن الأرض).

بحسب المرتكزات في مقام الشرطية، أو استفادة المفهوم منها، ولو استفيد المفهوم منها فمن وجه آخر يعم جميع الموارد، لا أنها تدلل على الانحصار بهذا الوجه الذي ذكرناه.

الوجه الآخر أيضاً: في دلالة الشرطية على المفهوم، ما ذكره المحقق الأصفهاني، وتبعه السيد الحكيم صاحب الحقائق والمستمسك (رحم الله الجميع)، يقول: الجملة الشرطية دالة على المفهوم، ولكن يحتاج إلى تدقيق النظر وإمعان الفكر حتى تدرك دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.

كيف يحتاج أن ندقق النظر؟ 

بمعنى لا تتمسك بإطلاق الشرط، ولا بإطلاق الجزاء، ولا بإطلاق الجملة الشرطية، ولا بأشدية العلاقة اللزومية، ولا ولا....أنت قبل قليل تمدح نفسك، وتقول إننا من أهل منطقة وعندنا ذوق سليم وسليقة مستقيمة، ارجع إلى الذوق السليم والسليقة المستقيمة وسوف تدرك من خلال الذوق والسليقة وجود خصوصية للجملة الشرطية، وأن ترتب الجزاء على الشرط باعتبار وجود هذه الخصوصية للجملة الشرطية، الأشياء لها خصائص، فالماء له الإرواء والتبريد، والأكسجين تستنشقه وتستفيد منه، والسيارة تقطع بك المسافات، فالجملة الشرطية لها خصيصة، فلا تقدر أن تنكر خصائص الأشياء، فمن خصائص الجملة الشرطية أنها تفيد الانحصار.
هذا كلام المحقق الكمباني العالم الفيلسوف الذي عنده تحقيقات.

ما ذكره بعض المحققين وأيضاً ذكره سيدنا الأعظم من أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط في تحقق الجزاء موجب لظهور هذه الجملة في كونها علة منحصرة، أي لوجوده خصوصية، ولكن لما تسألني
لماذا هذه الخصوصية، فكل أهل بلد لهم خصوصية خاصة، وحتى القرى إذا ذهبت إليها تجد لكل أهل قرية خصوصية،خصوصية في الألفاظ في الأمثلة في الكرم، حتى في طريقة اللبس، وكذلك هذه الجملة الشرطية لها خصوصية، لماذا تنكرون خصائص الأشياء، فمن خصائص الجملة الشرطية إفادة الانحصار.

هذا أولاً فيه كلام: 

هل أن الجمل الشرطية في دلالتها على المفهوم  خاصة بإن الشرطية أو يعم جميع ما دلل على الجمل الشرطية؟ 

طبعاً يوجد كلام، فبعضهم يقول ليس كل ما دل تكون له هذه الخصيصة، فقد يدعى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إذا جاءت بأدوات خاصة، وليس هذه الأدوات التي تفيده، وطبعاً الأصح أنه لا كل جملة شرطية، ولكن هذا الكلام موجود كما سيذكره الماتن فيما بعد، وغيره ذكره، ومر عليكم لعله في الكتب المتقدمة.

الماتن يريد أن يرد على جده (رحمه الله)، وهذا دليل على وهن المطلب، فلو كان يوجد للقوة لكان أبانه، فالمفروض أن كلام الجد يتمسك به ويبين قوته، ولكن هذا دليل أنه في مرتبة من الضعف بين.

أولاً: نورد دليل نقضي:

إن ذلك منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان موضوعات الأحكام الدخيلة فيها، ما هي الخصيصة للجملة الشرطية أن تكون دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وحصر بذلك؟ لا يوجد هذا، فكل جملة سواءً دللت على الشرط أو دللت على إناطة الجزاء بشيء آخر غير الشرط، المفروض أن نستفيد منها، ونقول: فيها خصيصة دالة على الانتفاء عند الانتفاء، يقول لا نقدر أن نقول هذا الكلام ونرتأيه، فيحتاج أن يكون للإنسان كما يعبر أحد أساتذتنا أن يكون عنده شم الفقاهة قوي جداً حتى يستنبط هذا المطلب.
منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكلفة بيان موضوعات الأحكام الدخيلة فيها، فكما كان ظاهر قولنا: أكرم زيداً إن كان فقيراً، هنا نقول رتبنا الإكرام على الفقر، فمعناه أنه إذا انتفى الفقر انتفى الإكرام، فالخصيصة هنا للفقر، هل نقول إنه بانتفائه ينتفي الإكرام؟ كلا، كذلك قولنا أكرم الفقير، أي الجملة الشرطية في أكرم زيداً إن كان فقيراً، شبيهة بأكرم الفقير التي هي دلالة اللقب الذي كاد المشهور أن يتفق على عدم دلالته على الانتفاء عند الانتفاء.

وأظهر منها قولنا: فقر المرء سبب لوجوب إكرامه، فنصرح بالسببية ومع ذلك لا أحد يستفيد من المفهوم، أي الانتفاء عند الانتفاء.

مع عدم بنائهم على ثبوت المفهوم إلا للجملة الشرطية.

الأمر الآخر أن هذا الاستدلال المتقدم، أن في الجملة الشرطية خصيصة تدلل هذه الخصيصة على الانتفاء عند الانتفاء، هذا يتوقف على مطلب نحن رددناه فيما تقدم:

واحد: أن الجملة الشرطية هي سبب.

اثنان: أن سببية الجملة الشرطية دالة على وحدة الأثر المترتب عليها، أي مثلما يقولون: وحدة المؤثر كاشفة عن وحدة الأثر، ونحن رددنا ولله الحمد كلا المطلبين، وقلنا: الجملة الشرطية ليست هي السبب المنحصر به ترتب الجزاء، وأيضاً لم نؤمن بأن وحدة المؤثر كاشف عن وحدة الأثر، ولذلك قلنا الإكرام يتحقق من أسباب متعددة ومختلفة، كما تقدم.

وثانياً: على أنه يبتني على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر، وقد سبق منا ومن بعض المحققين، ونفس المحقق الكمباني نفى هذا المطلب، قال: لا يوجد عندنا دليل فلسفي عليه، المنع من ذلك في مبحث الصحيح والأعم.

يقول الماتن ولنقل أن ما قاله الجد صحيح، ففي بعض الأحيان يحتاج تتواضع، من تواضع لله رفعه، فلنقل أن عند العلمين الكمباني والسيد الحكيم صاحب المستمسك (رحمهما الله) استكشفا شيئاً نحن لم نستطع أن نكتشفه، فعندهم دقة وفهم دقيق جداً، فتوصلوا إلى وجود خصيصة في الجملة الشرطية يصعب علينا أن نصل إليها إلا أن نلبس نظارات مكبرة جداً، ولكن يقول: على فرض إدراكهم لبرهان لم تصل إليه أذهاننا، من قال لكم أن هذه الدقة التي وصلتم إليها هي التي بنى عليها الشارع؟ هذا أمر برهاني، والشارع يبني على المرتكزات، الأمور البينة الواضحة التي يدركها العرف العام، ليس على هذا المطلب الدقيق الفلسفي الذي لم يتوصل إليه إلا أنتما وحدكما لا شريك لكما في هذا المطلب الذي توصلتما إليه.

قال: ولو تم فهو أمر برهاني لايدركه أهل اللسان ليترتب عليه الظهور النوعي في المفهوم، لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني على وجود ارتكاز يدركه أهل العرف.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
